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  في خطر ةلو فطلاحمایة 

حمایة  إلىو قسمها ) 47- 11المواد من ( ، تضمنها الباب الثاني من القانونحمایة الأطفال في خطر

 .اجتماعیة و قضائیة

 الهیئة الوطنیةأسندت مهمة السهر على حمایة و ترقیة حقوق الطفل إلى  الاجتماعیة ،الحمایة /1

بالوزیر الأول و یرأسها مفوض وطني، تتمتع بالشخصیة المعنویة و  ألحقت، و  لحمایة و ترقیة الطفولة

 .و تضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل البشریة و المادیة اللازمة لأداء مهامها ،الاستقلال المالي

   :ل من خلالترقیة حقوق الطففي مفوض الوطني لحمایة الطفولة مهمة الوقد حددت 

 .لحمایة و ترقیة حقوق الطفلوضع البرامج الوطنیة و المحلیة  .1

 .امتابعة تنفیذ البرامج میدانی .2

 .التوعیة و الإعلام و الاتصال .3

 .جیع البحث و التعلیم بمجال بحقوق الطفلشت .4

 .إبداء الرأي في التشریع الوطني .5

 .ترقیة مشاركة في المجتمع المدني .6

 .وضع نظام معلوماتي حول وضعیة الطفل .7

 .و الاقتراح لتحسین سیرها أو تنظیمهازیارة المصالح المكلفة بالطفولة  .8

المساس بحقوق الطفل من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص  دعن خطری .9

 .طبیعي أو معنوي

اهم المفوض الوطني لحمایة الطفولة في إعداد التقاریر المتعلقة بحقوق سی .10

 .الجهویة المختصة والطفل التي تقدمها الدولة إلى الهیئات الدولیة 

ومدى تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل و  الطفل،ریرا سنویا عن حالة حقوق یعد تق .11

 الثلاثة أشهر یتم نشر التقریر و تعمیمه خلال ،یرفعه إلى رئیس الجمهوریة 

 .الموالیة لهذا التبلیغ

تقرر واجب تقدیم التسهیلات ووضع  ،من أداء مهامه الطفولة و لتمكین المفوض الوطني لحمایة

وكل الأشخاص المكلفین برعایة الطفولة  ،لى كل الإدارات و المؤسسات العمومیةالمعلومات المطلوبة ع

رغم التقید بعدم إفشائها للغیر، و سیستثنى من ذلك السلطة القضائیة، ولا یمكن الاعتداد بالسر المهني 
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) شخص طبیعي أو معنوي( في مواجهة المفوض الوطني لحمایة الطفولة، مع إعفاء من قدم المعلومات

من أي مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة حتى وان  ،ل المساس بحقوق الطفل إذا تصرفوا بحسن نیةحو 

  .انتهت التحقیقات بدون نتیجة

  .31إلى  21و تنظمها المواد من : الحمایة على المستوى المحلي/ا

إلى مصالح الوسط  ،أسندت مهمة الحمایة الاجتماعیة للأطفال على المستوى المحلي

و الأشخاص المكلفین  العمومیة،المفتوح بالتنسیق مع مختلف الهیئات و المؤسسات 

إمكانیة إنشاء أكثر من  مع ،برعایة الطفولة، وهي موجودة على مستوى كل ولایة

وهي مشكلة من موظفین  .كانیة الكبیرةمصلحة واحدة في الولایات ذات الكثافة الس

مربیین و مساعدین اجتماعیین و أخصائیین نفسانیین و اجتماعیین و  مختصین،

 لأداءحقوقیین، تضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل البشریة و المادیة اللازمة 

  .وفق منطوق المادة الثلاثون ، مهامها

تقدیم كل التسهیلات   ،مكلفین برعایة الطفولةوعلى الإدارات والمؤسسات العمومیة  والأشخاص ال 

تضع تحت تصرفها كل المعلومات التي تطلبها مع واجب تقیدها بعدم  ناو  ،لمصالح الوسط المفتوح 

مع إعفاء الأشخاص  الطبیعیین و  ،مع  استثناء السلطة القضائیة من هذا المنع   ،إفشائها للغیر

إلى مصالح الوسط المفتوح عند تصرفهم والمعنویین مقدمي الإخطارات حول المساس بحقوق الطفل 

حتى  ولو لم تؤد التحقیقات إلى أي نتیجة وفقا  ،بحسن نیة من أي مسؤولیة إداریة أو مدنیة  أو جزائیة 

  .لأحكام المادة الحادیة والثلاثون

یتم إخطارها من  ،متابعة وضعیة الأطفال في خطر و مساعدة أسرهم :مهام مصالح الوسط المفتوح

أوكل ،أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ،أو الشرطة القضائیة ،أو ممثله الشرعي ، طرف الطفل

أو ،جمعیة أو هیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل، وكذا المساعدین الاجتماعین 

بكل ما من شأنه أن یشكل خطرا  ،أو كل شخص طبیعي أو معنوي آخر،المربین أو المعلمین أو الأطباء 

الطفل أو على صحته أو سلامته البدنیة أو المعنویة ، كما یمكنها التدخل تلقائیا و علیها التكفل بكل على 

الحالة یمكنها طلب مساعدة مصلحة  هذهحالة ولو كان الطفل یقیم خارج اختصاصها الإقلیمي، وفي 

لمخطر إلا ملتزمة بعدم الكشف عن هویة ا إلیها، و المصلحة همكان إقامة الطفل أو سكنه و تحویل

  .برضاه
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و ،من خلال قیامها بالأبحاث الاجتماعیة  ،تتأكد مصالح الوسط المفتوح من تتوفر حالة الخطر الفعلي 

و إلى ممثله الشرعي حول الوقائع محل الإخطار من   ،الانتقال إلى مكان تواجد الطفل و الاستماع إلیه

لضرورة یتم الانتقال إلى مكان تواجد و في حالة ا. أجل تحدید  وضعیته و اتخاذ ما یلزم  من تدابیر

                                             . الطفل فورا و طلب تدخل النیابة العامة أو قاضي الأحداث

 ،الشرعي بذلك، وفي الحالة العكسیةتعلم الطفل و ممثله   ،و حال تأكدها من عدم وجود حالة الخطر

یاجات بغیة الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبیر الأكثر ملائمة لاحت ،تتصل بالممثل الشرعي للطفل 

سنة على الأقل  الطفل ثلاثة عشرةالذي من شأنه إبعاد الخطر عنه، وفي حالة بلوغ  ،الطفل ووضعیته 

  .على مصالح الوسط المفتوح إعلامه و ممثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق

و على  ،بعد تلاوته علیهم  ،مع ضرورة تدوین الاتفاق في محضر یتم توقیعه من طرف جمیع الأطراف 

تقدیم كل التسهیلات لمصالح  ،ت و المؤسسات العمومیة و الأشخاص المكلفین برعایة الطفولة الإدارا

  .و تضع تحت تصرفهما كل المعلومات التي تطلبها مع واجب تقیدها بعدم إفشائها للغیر  ،الوسط المفتوح

الطفل  على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل،من قانون حمایة  ،والعشرونالخامسة و أوجبت المادة 

  : في أسرته مع اقتراح أحد التدابیر الاتفاقیة الآتیة

إلزام الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال المحددة من  /1

 .قبل مصالح الوسط المفتوح

 .تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة بالتنسیق مع الهیئات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة /2

إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین إقلیمیا أو أي هیئة اجتماعیة من أجل  /3

 .التكفل الاجتماعي بالطفل

اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع اتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد صحته أو سلامته البدنیة  /4

 .أو المعنویة

إمكانیة مراجعة التدبیر المتخذ و المشار إلیه أعلاه بصورة تلقائیة أو بناء على طلب من الطفل أو  عم

  كما جاء في المادة السادسة والعشرون  ممثله  الشرعي بصورة كلیة أو جزئیة 

أیام من تاریخ إخطار مصالح الوسط  عشرةو في حالة عدم التوصل إلى عدم اتفاق في أجل أقصاه 

توح، أو عند تراجع الطفل أو ممثله الشرعي عن الاتفاق، أو فشل التدبیر المتفق علیه بالرغم من المف

كما هو مقرر في المادة مراجعته على مصالح الوسط المفتوح رفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص 

  .السابعة والعشرون
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ع الأمر فورا إلى قاضي الأحداث رفبمصالح الوسط المفتوح ، كذلك  وألزمت المادة الثامنة والعشرون

المختص ، في حالات الخطر الحال أو في الحالات التي یستحیل معها إبقاء الطفل في أسرته خصوصا 

مع التزام المصالح إعلام قاضي الأحداث دوریا . إذا كان الطفل ضحیة جریمة ارتكبها ممثله الشرعي

و إعلام المفوض الوطني لحمایة الطفولة بمآل  بالأطفال المتكفل بهم و بالتدابیر المتخذة بشأنهم،

 الإخطارات التي وجهها إلیها و موافاته بتقریر مفصل كل ثلاثة أشهر عن كل الأطفال الذین تكفلت بهم

  .طبقا لأحكام المادة التاسعة والعشرون


